
الهجرة  قضايا في الاستئناف إذن  
 

تجد هنا معلومات حول الأذونات التي تمنحها محكمة الاستئناف لقضايا الهجرة للنظر  
 في طلبات الطعن. 

تعُد محكمة الاستئناف لقضايا الهجرة أعلى جهة قضائية مختصة بالنظر في قضايا  
الأجانب والجنسية. وتتمثل مهمتها في مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن  
 محاكم الهجرة والبت في طلبات الطعن المقدمة ضدها. 

ولا تنظر المحكمة في جميع طلبات الطعن تلقائيًا، بل يجب أولاً الحصول على إذن  
بالاستئناف. ويمُنح هذا الإذن فقط في حالات محددة ينص عليها القانون، عندما ترى  
 المحكمة أن هناك أسبابًا قانونية تستدعي إعادة النظر في القضية. 

تتلقى محكمة الاستئناف عدداً كبيرًا من طلبات الطعن سنويًا، إلا أن الإذن بالاستئناف  
 لا يُمنح إلا في نسبة محدودة من القضايا التي تستوفي الشروط القانونية اللازمة.

 

 متى تمنح محكمة الاستئناف إذن الطعن؟ 

مهمة   قانونية مسألة  تثير القضية كانت إذا: أولاً   
يجوز منح إذن الطعن إذا كانت القضية تتضمن مسألة قانونية جديدة أو غير  
محسومة، أو إذا كان من الضروري توضيح كيفية تطبيق القانون. كما يمكن منح  
 الإذن عندما يكون للحكم أثر على قضايا مماثلة قد تعُرض أمام المحاكم مستقبلاً. 

 

 ثانيًا: إذا وُجدت أسباب خاصة وقوية 

قد تمنح المحكمة إذن الطعن إذا كانت هناك أسباب استثنائية تدعو إلى إعادة النظر في  
الحكم أو القرار. ومن أمثلة ذلك وجود خطأ قانوني واضح، أو صدور قرار قد يؤدي  
 إلى نتيجة غير عادلة، أو إذا كانت هناك ظروف خاصة تستوجب مراجعة القضية. 

 

 ثالثاً: إذا اقتضت العدالة ذلك 

في بعض الحالات قد ترى المحكمة أن اعتبارات العدالة تتطلب منح الإذن بالطعن،  
إذا كان هناك ما يشير إلى أن جميع الجوانب القانونية ذات الصلة لم تؤخذ في  
 الاعتبار عند إصدار القرار. 

 

 



  

 متى لا يمُنح إذن الطعن؟

لا يُمنح إذن الطعن لمجرد عدم رضا الشخص عن الحكم أو القرار الصادر في  
قضيته. كما أن الاعتراض على تقييم الوقائع أو الأدلة وحده لا يكفي عادةً للحصول  
 على إذن بالاستئناف، ما لم يكن مرتبطًا بمسألة قانونية جوهرية.

 

 ملاحظة 

إن منح إذن الطعن لا يعني بالضرورة أن الطعن سيُقبل أو أن الحكم السابق سيلُغى،  
وإنما يعني فقط أن محكمة الاستئناف رأت أن القضية تستحق إعادة النظر فيها  
 بصورة أعمق قبل الفصل النهائي فيها ... 

 

 

 


